
    كتـاب الأم

  باب اليمين مع الشاهد .

   قال الشافعي C تعالى : وقد حكيت مما ذكر االله D في كتابه من الشهادات وكان الكتاب

كالدليل على أنها يحكم بها على ما فرض االله بغير يمين على من كانت له تلك الشهادات وكانت

على ذلك دلالة السنة ثم الآثار وما لا أعلم بين أحد لقيته فحفظت عنه من أهل العلم في ذلك

مخالفا قال : وذكر االله D في الزنا أربعة وذكر في الطلاق والرجعة والوصية اثنين ثم كان

القتل والجراح من الحقوق التي لم يذكر فيها عدد الشهود الذين يقطع بهم فاحتمل أن تقاس

على شهود الزنا وأن تقاس على شهود الطلاق وما سمينا معه فلما احتمل المعنيين معا ثم لم

أعلم مخالفا لقيته من أهل العلم إلا واحدا في أنه يجوز فيما سوى الزنا شاهدان فكان الذي

عليه أكثر من لقيت من أهل العلم أولى أن يقال به مما انفرد به واحد لا أعرف له متقدما

إذ احتمل القياس خلاف قوله وإن احتمل القياس قوله وكذلك شهادة الشهود على الخمر وغير

ذلك وكذلك الشهادة على القذف فإن قال قائل : فإن االله D يقول في القذفة : { لولا جاؤوا

عليه بأربعة شهداء } الآية وقال : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

فاجلدوهم ثمانين جلدة } قيل له هذا كما قال االله D : لأن االله حكم في الزنا بأربعة فإذا قذف

رجل رجلا بالزنا لم يخرجه من الحد إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان ولا يكون عليه بينة

تقطع أقل من أربعة وما لم يتموا أربعة فهو قاذف يحد وإنما أريد بأربعة أن يثبت عليه

الزنا فيخرج من ذلك القاذف ويحد المشهود عليه المقذوف وحكمهم معا حكم شهود الزنا لأنهن

شهادات على الزنا لا على القذف فإذ قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حد لأنه لم يذكر عدد

شهود القذف فكان قياسا على الطلاق وغيره مما وصفت ولا يخرج من أن يحد له إلا بأربعة شهداء

يثبتون الزنا على المقذوف فيحد ويكون هذا صادقا في الظاهر واالله تعالى الموفق
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